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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الأفعال التي تدخل عليها لام الطلب.
II. موضوع المقالة 
الأفعال التي تدخل عليها لام الطلب:

أولًا: المضارع المبني للمفعول، يكثر دخول لام الطلب عليه سواء أكان للمتكلم نحو: لأُكرم ولنُكرم، أم لمخاطب نحو: لتُكرم يا زيد ولتُكرما يا زيدان ولتكرموا يا زيدون، أم لغائب نحو: ليُكرم زيد وليُكرما وليُكرموا.

ثانيًا: المضارع المبني للفاعل:

يكثر دخول لام الطلب عليه إذا أسند إلى الغائب وحده، نحو: ليكرم زيد عمرًا ومنه الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه))، وإنما كثر دخول لام الطلب على ما تقدم لاختلاف الآمر والمأمور فيه، فإن الآمر هو المتكلم والمأمور في المضارع المبني للمفعول هو أحد الذي كان فاعلًا قبل بناء الفعل للمفعول، والأصل في "لأكرم" ليكرمني أحد، وفي "لتكرم" ليكرمك أحد، وفي "ليكرم" ليكرمه أحد، والمأمور في المضارع المبني للفاعل هو الفاعل المذكور، أما المضارع المبني للفاعل المسند إلى المتكلم أو لجماعة المتكلمين نحو لأضرب ولنضرب فدخول لام الطلب عليه قليل؛ لأن المتكلم لا يأمر نفسه إلا على سبيل المجاز، وهو مع قلته جائز في السعة والاختيار؛ لورود السماع به، ومنه قول النبي : ((قوموا فلأصلي لكم)) وفي رواية حذف الياء، قال ابن مالك في شواهد التوضيح:

واللام عند حذف الياء لام الأمر ويجوز فتحها على لغة سليم، وتسكينها بعد الواو والفاء وثم على لغة قريش، وحذف الياء علامة الجزم، وأمر المتكلم نفسه بفعلٍ مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال، ومن ذلك أيضًا قوله : {ﮭ ﮮ} [العنكبوت: 12]. فإن كان مسندًا إلى المخاطب نحو: لتضرب ولتضربا ولتضربوا، فدخول لام الطلب عليه أقل من دخولها على المسند إلى المتكلم عند الجمهور؛ حيث قالوا: الأكثر الاستغناء عن ذلك بفعل الأمر نحو: اضرب واضربا واضربوا، لكن وصف الزجاجي ذلك بأنه لغة جيدة؛ حيث قال في (الجمل): وإذا كان الأمر للمخاطب باللام كان مجزومًا بها كقولك: لتخرج يا زيد ولتركب يا عمرو، وهي لغة جيدة وروي أن النبي  قرأ: "فبذلك فلتفرحوا"، ومما ورد من ذلك أيضًا قول النبي : ((لتأخذوا مصافكم)) وقول الشاعر:

	لتقم أنت يا ابن خير قريش

	*
	فلتقض حوائج المسلمين



وإنما حكم بعض النحويين على هذه اللغة بأنها رديئة؛ لأن صيغة الأمر تغني عنها وهي أخف منها وأكثر استعمالًا.

هل تحذف لام الطلب ويبقى عملها؟

للنحويين في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول "مذهب الجمهور": أنه لا يجوز حذفها مع بقاء عملها إلا في الشعر خاصة؛ لأن الشعر محل ضرورة، ومما ورد من ذلك قول الشاعر:

	محمد تفدي نفسك كل نفس

	*
	إذا ما خفت أمرٍ تبالى



والشاهد فيه قوله: تفدي فإنه فعل مجزوم بلام محذوفة، والأصل لتفدي، فحذفت اللام وبقي عملها للضرورة، ومنه أيضًا قول الشاعر:

	فلا تستطل مني بقائي ومدتي

	*
	ولكن يكن للخير منك نصيب



والشاهد فيه قوله: يكن، فإنه مجزوم بلام أمرٍ محذوفة، والأصل ليكن، فحذفت اللام وبقي عملها للضرورة.

المذهب الثاني "مذهب المبرد": وهو أنه لا يجوز حذفها مع بقاء عملها لا في شعرٍ ولا في نثر، وقال عن البيت الأول: إنه لا يعرف قائله، وقال غيره: يحتمل البيت أن يكون دعاءً بلفظ الخبر، وأصله: تفدي كما تقول: يغفر الله لك، فحذفت الياء تخفيفًا واجتزاءً عنها بالكسرة، وأما البيت الثاني فلم يتعرض له المبرد، وأجاز في الدماميني أن يكون تسكين نونه لأجل الإدغام الجائز، والأصل فيه الرفع يكون فأبدل النون لامًا وأدغم، فالتقت الواو ساكنةً مع اللام المدغمة فحذفت للضرورة لا للالتقاء الساكنين؛ لأن التقاء الساكنين في ذلك ونحوه على الحد المغتفر.

المذهب الثالث "مذهب الكسائي ومن وافقه": وهو أنه يجوز حذفها وبقاء عملها في النفي بشرط تقدم قولٍ بصيغة الأمر.... فالأصل عنده: ليقيموا، فحذفت لام الطلب وبقي عملها في الاختيار- لتقدم قولٍ بصيغة الأمر عليهاـ وتبع ابن مالك الكسائي في (شرح الكافية) على إجازة ذلك في النفي؛ حيث ذكر أنه على ثلاثة أضرب؛ الأول: كثير مضطرد، وهو حذفها بعد قولٍ بصيغة الأمر كما في الآية، والثاني: قليل جائز في الاختيار، وهو حذفها بعد قولٍ غير أمر كما في قول منصور بن مرثد الأسدي: 

	قلت لبوابٍ لديه دارها

	*
	إيذن فإني حمؤها وجارها



قال ابن مالك: الأصل لتأذن، فحذف اللام وكسر حرف المضارعة، وليس الشاعر مضطرًا إلى الحذف لتمكنه من أن يقول: إيذن، وقول ابن مالك: وليس الشاعر مضطرًا، أراد به دفع الاعتراض لأنه لا يصح الاستشهاد بالشعر على جواز وقوع شيء في الاختيار، ومعناه: أن حذف اللام مع بقاء الجزم بها في البيت- ليس ضرورة شعرية؛ لأن الضرورة عند ابن مالك ما ليس للشاعر عنه مندوحة، والشاعر هنا له مندوحة عما فعل؛ لتمكنه من أن يقول إيذن بفعل الأمر، دون أن يخل بالمعنى أو الوزن، ثم قال ابن مالك: وليس لقائل أن يقول: إن هذا من تسكين المتحرك على أن يكون الفعل مستحقًّا للرفع فسكن اضطرارًا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيًا عن الفاء، فكان يقول: تأذن إني، وقوله: مستحقًّا للرفع، معناه: أن يجعل هذا الفعل مجردًا من الناصب والجازم، وما ذهب إليه ابن مالك في تحديد الضرورة الشعرية يقابله قول القائلين بأن الضرورة الشعرية: هي كل ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر، وعلى هذا القول يكون الفعل إيذن مرفوعًا؛ لتجرده من الناصب والجازم وسكن للضرورة الشعرية.

والثالث: قليل مخصوص بالضرورة وهو حذفها مع بقاء عملها دون تقدم قولٍ بصيغة أمر ولا بخلافها، ومن شواهد ذلك البيتان اللذان استشهد بهما الجمهور في المذهب الأول.
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